جنحة مباشرة - الامتناع عن تنفيذ حكم 

 

جنحة مباشرة 
بسم الله الرحمن الرحيم قام احد الموظفين برفع جنحة مباشرة على مدير المديرية بدعوى الامتناع عن تنفيذ توصية باحقيته فى صرف بدل العدوى وصدر الحكم بالحبس والعزل فى 10/8/2009 وتم استئناف الحكم بجلسة 29/9/2009 ثم قام المختصين بتنفيذ التوصية وتم اصدار شيك بالمبلغ المستحق لهذا الموظف ولكنه رفض استلام الشيك بحجة أن الأمر مازال منظورا أمام القضاء . هل له حق فى رفض استلام الشيك ؟؟؟؟ وهل يمكن للجهة الادارية ايداع الشيك بخزينةالمحكمة لاثبات قيام الجهة الادارية بتنفيذ التوصية ؟؟؟؟ وهل يفيد اصدار الشيك عند النظر فى الاستئناف ؟؟؟ وشكرا لكم سلفا على اهتمامكم 
الرد : 
الأستاذ / رفعت 
سعدنا بزيارتك لموقعنا 
نعم يمكن للجهة الإدارية عمل إنذار رسمي عل يد محضر بعرض المبلغ المحكوم به للموظف .
 ثم أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية يتم تقديم الإنذار ضمن حافظة المستندات .
يتيعن أن تبحث ضمن أوراق الدعوى الجنائية عن إعلان بالصيغة  التنفيذية للحكم – وكذلك عن إنذار رسمي على يد محضر بتنفيذ الحكم خلال ثمانية أيام على الأقل إذا لم يوجد أي من الورقتين فيمكنك أن تطلب البراءة  تأسيساً على انتفاء الركن المادي للجريمة استناداً للمادة 123 عقوبات . 
لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية تأسيساً على تخلف الركن المادى للجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان المتهم المطعون ضده بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب إليه تنفيذهما و إكتفاء الطاعن بإنذاره بالتنفيذ و كان ما أورده الحكم فيما تقدم و أسس عليه قضاءه صحيحاً فى القانون ذلك بأنه لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى إختصاص الموظف " مما مفاده إشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها و التى يستحق بإنقضائها العقاب - إذا إمتنع عمداً عن التنفيذ و كان من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات . إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ - أياً كان نوعه - و إلا كان باطلاً فإنه لا يتصور أن يكون بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى النص المؤثم لإمتناع المؤظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام - ذلك أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية - لما كان ذلك ، و كانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال - و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله .
                   ( الطعن رقم 658 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/19 )
 
 
والله الموفق 
أشرف رويه 
http://kenanaonline.com/basune1
